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 19/10/2016قرار بتاریخ  0991043ملف رقم 

  ضد النیابة العامة ) ل. خ(قضیة 

  

  اختصاص نوعي: الموضـوع
 .عقوبة تكمیلیة - محكمة الجنایات - غرفة الاتھام :الكلمات الأساسیة

  .من قانون العقوبات 16و 9: المادتان :المرجع القانوني

  

یؤول اختصاص الفصل في المصادرة، كعقوبة : المبــدأ
الدعوى تكمیلیة، لمحكمة الجنایات الفاصلة في 

 .العمومیة ولیس لغرفة الاتھام
  

  إن المحكمـة العـلــیا
بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 

طلباتھ المكتوبة والرامیة إلى رفض  وإلى المحامي العام في تقدیم
  .الطعن

 )عارض) (ل. خ(فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف 
ضد القرار الصادر عن غرفة الإتھام بمجلس  30/12/2013 بتاریخ

والقاضي برفض طلب الإسترداد  23/12/2013قضاء قالمة بتاریخ 
عیار  456089والقضاء بمصادرة بندقیة الصید نوع روبیست رقم 

ملم حسب محضر ضبط أدلة الإثبات  16ملم وظرف فارغ عیار  16
  .26/12/2005المؤرخ في 

 :وجھین للنقضكتوبة المتضمنة بعد الإطلاع على المذكرة الم
  .مأخوذین من مخالفة القانون ومن قصور الأسباب
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 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  :مــن حــیث الشـكــل

حیث أن القرار المطعون فیھ قابل للطعن بطبیعتھ وأن الطعن 
  .إستوفى أوضاعھ وشروطھ المقررة قانونا فیتعین قبولھ شكلا

 :المـوضــوعمــن حــیث 
  :حیث أن المدعي المدني أثار في مذكرة طعنھ

  ،المأخوذ من مخالفة القانون :الوجھ الأول
بدعوى أن القرار محل الطعن لم یلتزم بالنقطة القانونیة التي 

أن البندقیة كان یحوزھا "فصلت فیھا الغرفة الجنائیة والتي جاء فیھا 
  ".فیھا شروط مصادرتھاالطاعن بصفة قانونیة وبالتالي لا تتوفر 

  :الوجھ الثاني مأخوذ من إنعدام و قصور الأسباب
بدعوى أن تسبیب قرار غرفة الإتھام یناقض القانون الذي یجیز 
حمل السلاح بصفة قانونیة وھو ما ینطبق على الطاعن الذي كان 

  .یحمل السلاح بصفة قانونیة
ًا لارتباطھما المؤدیین للنقض   :وعن الوجھین مع

أنھ یبین فعلا من أسباب القرار المطعون فیھ أنھا متناقضة حیث 
متداخلة في حكم المنعدمة ذلك أن قضاة غرفة الإتھام یشیرون إلى 

الصادر  -  الغرفة الجنائیة -  إعتمادھم على قرار المحكمة العلیا
القاضي بنقض وإبطال قرار  0829679رقم  18/07/2013بتاریخ 

م محكمة الجنایات ولكنھم یعودون إلى غرفة الإتھام السابق وإلى حك
القضاء بما قضى بھ القرار المنقوض وعلى أسباب لا تمت بصلة 

أنھ لا یمكن لغرفة  - : إلى القانون ولا إلى قضاء المجلس على نحو
الإتھام الإستجابة للطلب طالما أن السلاح إستعمل في الجریمة 

ضعوا أنفسھم المسندة إلى الطالب جنایة محاولة القتل العمد وو
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موضع محكمة الجنایات وأغفلوا أن المصادرة عقوبة تكمیلیة تقضي 
بھا محكمة الجنایات الفاصلة في الدعوى العمومیة في دعوى الحال 
وأنھا لم تفعل ذلك ولم یبق لغرفة الإتھام لرفض الطلب إلا أحكام 

من قانون العقوبات التي لا تنطبق في دعوى الحال ولا  16المادة 
أن حمل السلاح (التأسیس لأجل تطبیقھا في دعوى الحال  یصلح

ا ناھیك عن إستعمالھ ً لأن ) الناري المستعمل في الجریمة یشكل خطر
العارض یملك ھذا السلاح برخصة قانونیة وحتى ولئن شكل فعلا 
خطرا في الجرم المدان بھ الطاعن والمعاقب إلیھ إلا أن محكمة 

رفة الإتھام أن تحل محلھا فتصدر الجنایات لم تصادره ولا یمكن لغ
 .عقوبة تكمیلیة وتصادر شیئا مملوكا لصاحبھ طبقا للقانون

  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :الغرفة الجنائیة -تقـضــي المحكـمــة العـلیا 

شكلا وموضوعا ونقض وإبطال ) عارض) (ل. خ(بقبول طعن 
غرفة الإتھام القرار المطعون فیھ وإحالة القضیة والأطراف على 

  .بمجلس قضاء سوق أھراس  للفصل فیھا من جدید
  .والمصاریف القضائیة على عاتق الخزینة العمومیة

بــذا صـــدر القـــرار بالتـــاریـــخ المـذكـــور أعـــلاه من قبــل 
 .القسم الثاني -  الغرفة الجنائیة -  المـحـكـمـة العلیــــــا


